الدعوى الدستورية

برياسة محمد على بليغ رئيس المحكمة وحضور مصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور وواصل علاء الدين أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض وأحمد على فضل الله أمين السر .

  1) أنه و إن كانت المادتان 19 و 30 مكرراً من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المتعلق بهما نص البند " د " من المادة 12 من القانون رقم 93 لسنة 1980 قد عدلت أولاهما و الغيت الثانية بموجب المادتين الخامسة و العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى و بزيادة المعاشات ، إلا أن هذا التعديل و الإلغاء لا يحولان دون قبول الطعن بعدم الدستورية من المدعيين اللذين طبقت عليهما تلكما المادتان خلال فترة نفاذهما و ترتبت بمقتضاهما آثار قانونية بالنسبة لهما ، بحيث تتوافر لهما بذلك مصلحة شخصية فى الطعن الماثل . 

   2) المبدأ الدستورى الذى يقضى بعدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها و لا يرتب أثراً على ما وقع قبلها ، و أن كان يستهدف أساساً إحترام الحقوق المكتسبة و مراعاة الإستقرار الواجب للمعاملات ، إلا أن الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور سنة 1923 حتى الدستور الحالى إذ أجازت للمشرع إستثناء من هذا المبدأ أن يقرر الأثر الرجعى للقوانين - فى غير المواد الجنائية - و ذلك بشروط محددة تكون قد افترضت بداهة احتمال أن يؤدى هذا الإستثناء إلى المساس بالحقوق المكتسبة و آثرت عليها ما يحقق الصالح العام للمجتمع ، و لما كان الثابت من مضبطة الجلسة السادسة  و الستين لدور الإنعقاد الأول للفصل التشريعى الثالث لمجلس الشعب المنعقد صباح يوم 12 أبريل سنة 1980 و التى تم فيها الإقتراع على مشروع القانون رقم 93 لسنة 1980 محل الطعن بعد مناقشة أحكامه ، أنه قد توافرت لهذا القانون - و هو تشريع فى غير المواد الجنائية - ما تتطلبه المادة 187 من الدستور من موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على سريان أحكامه بالنسبة للماضى ، و إذ كان القانون رقم 93 لسنة 1980 قد قضى فى الفقرة الثانية من البند "د" من المادة 12 منه بأن يعمل بأحكام تعديل المادة 19 من قانون التأمين الإجتماعى و اضافة المادة 30 مكرراً اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1975و ذلك بالنسبة لمن إنتهت خدمته لغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة اعتباراً من أول يناير سنة 1980 مستهدفاً بذلك الصالح العام الذى ارتأت السلطة التشريعة تحقيق هذ ا النص له، و هو تجنب استغلال طائفة ممن انتهت خدمتهم - بعد احالة مشروع القانون إلى مجلس الشعب - للوضع السابق الذى قصد هذا المشروع تلافيه حماية لصناديق التأمين و من ثم لا يكون النص المطعون عليه قد خالف المبدأ الدستورى الذى يجيز على سبيل الإستثناء تقرير الأثر الرجعى لبعض القوانين - و يكون ما ينعاه عليه المدعيان فى هذا الشأن على غير أساس و لا ينال من ذلك ما أثاره المدعيان من خلو كل من المشروع المقدم من الحكومة و ذلك الذى أقرته لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب من النص المطعون عليه تدليلاً على تنكب هذا النص للمصلحة العامة ، ذلك أن مجلس الشعب هو صاحب الإختصاص الأصيل فى التشريع عملاً بحكم المادة 86 من الدستور و حقه فى ذلك مطلق بحيث يستطيع تنظيم أى موضوع بقانون غير مقيد فى ذلك إلا بأحكام الدستور ، و إذا كان لرئيس الجمهورية و لكل عضو من أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين طبقاً للمادة 109 من الدستور ، فإنه يظل دائماً لمجلس الشعب كامل السلطة فى الموافقة على هذا الاقتراحات أو رفضها أو ادخال تعديلات عليها يراها محققة للصالح العام . 

   3) فقرة رقم 2

   4) المقصود بالمساواة التى نصت عليها المادة 40 من الدستور هو عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية ، و لما كان ما تضمنته الفقرة الثانية من البند  "د" سالف البيان موجها إلى كافة من تماثلت ظروفهم و مراكزهم القانونية ممن انتهت خدمتهم بغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة اعتباراً من أول يناير سنة 1980 و هو تاريخ معاصر لأعداد مشروع القانون رقم 93 لسنة 1980 و احالته إلى مجلس الشعب ، و كان المركز القانونى لهؤلاء مغايراً لمركز من انتهت خدمتهم قبل هذا التاريخ لأى سبب كان ، و لمركز من انتهت خدمتهم منذ هذا التاريخ لبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة ، و كانت هذه المغايرة المبينة على أسباب انتهاء الخدمة و تاريخها تمليها المصلحة العامة التى تغياها المشرع من النص المطعون عليه على الوجوه سالف البيان ، و من ثم فإن النعى على هذا النص بالاخلال بمبدأ المساواة يكون غير سديد . 

   5) أنه عن دعوى الاخلال بمبدأ التضامن الاجتماعى المنصوص عليه فى المادة السابعة من الدستور فأنه فضلاً عن قصور حجة المدعيين عن بيان وجه هذا الاخلال فإنه لما كانت المادة 17 من الدستور تنص على أن " تكفل الدولة خدمات التأمين الإجتماعى و الصحى ، و معاشات العجز عن العمل و البطالة و الشيخوخة للمواطنين جميعاً ، و ذلك وفقاً للقانون " . كما تنص المادة 122 من الدستور على أن " يعين القانون قواعد منح المرتبات و المعاشات و التعويضات و الإعانات و المكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة . و ينظم القانون حالات الإستثناء منها و الجهات التى تتولى تطبيقها " . و كان القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى - فيما تضمنه من أحكام قررها النص المطعون عليه - قد جاء متفقاً و ما نص عليه الدستور فى هاتين المادتين اللتين عهدتا إلى المشرع تنظيم خدمات التأمين الإجتماعى و الصحى و تعيين قواعد صرف المعاشات و التعويضات بما يحقق التضامن الإجتماعى الذى يقوم عليه المجتمع ، و من ثم فإن النعى عليه بمخالفة هذا المبدأ يكون فى غير محله . 

                     ( الطعن رقم 114 لسنة 5 ق ، جلسة 1985/4/6 )                

